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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف ورجب عبد الحكیم سلیم والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم

أبو العطا                               نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 33 لسنة 34 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
بلقیس السید عبدالكریم

ضد
1- محافظ القاھــــــــــــــــــــــــــــرة

2- وزیر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئیس مجلس الوزراء

الإجـراءات
بتاریخ الثالث عشر من مارس سنة 2012، أودعت المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبة الحكم بعدم دستوریة قرار محافظ القاھرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن
حظر تحویل أو تعدیل الوحدات المبنیة المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاھرة، لشغلھا

بأغراض أخرى.

ا: برفض ا: بعدم قبول الدعوى. واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
الدعوى.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة كانت قد أسندت إلى المدعیة أنھا بتاریخ 3/12/2007، بدائرة قسم المعادى، قامت بإجراء
تعدیلات بالمبنى (شقة بالدور الأرضى یمین المدخل شارع 216، 220 منطقة دجلة - بحى المعادى
– القاھرة) بدون الحصول على ترخیص من الجھة الإداریة المختصة بشئون التنظیم، وقدمتھا
للمحاكمة الجنائیة، فى الدعوى رقم 226 لسنة 2008 جنح المعادى، طالبة عقابھا بالمواد (4/1،
22/1، 22 مكرر(1)، 23/1، 29) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجیھ وتنظیم
أعمال البناء، المعدل بالقوانین أرقام 30 لسنة 1983، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996.
وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعیة بعدم دستوریة قــــــرار محافــــــظ القاھــــــرة رقم 724 لسنة
1992 بشأن حظر تحویل أو تعدیل الوحدات المبنیة المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة
القاھرة، لشغلھا بأغراض أخرى. وإذ قدرت المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت للمدعیة بإقامة

الدعوى الدستوریة، أقامت الدعوى المعروضة.

      وحیث إن المادة (30) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص
على أن "یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى
المرفوعة إلیھا وفقًا لحكم المادة السابقة، بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص
الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ المخالفة"، ومؤدى ذلك – على ما جرى بھ قضــــاء ھذه
المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستوریة أن یتضمن قرار الإحالة، أو صحیفة
الدعوى، ما نصت علیھ المادة (30) السالفة الذكر من بیانات جوھریة تنبئ عن جدیة ھذه الدعاوى،
ویتحدد بھا موضوعھا، وذلك مراعاة لقرینة الدستوریة لمصلحة القوانین، حتى یتاح لذوى الشأن
فیھا، ومن بینھم الحكومة – الذین أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانھم بالقرار أو
الصحیفة – أن یتبینوا كافة جوانبھا ویتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتھم وردودھم وتعقیبھم
علیھا فى المواعید التى حددتھــــــــا المــادة (37) من القانون ذاتــــھ، بحیث تتولـــــى ھیئة
المفوضیــن، بعــــد انتھاء تلك المواعید، تحضیر الموضوع، وتحدید المسائل الدستوریة والقانونیة

ا مسببًا وفقًا لما تقضى بھ المادة (40) من ھذا القانون. المثارة، وتبدى فیھا رأیًّ

      متى كان ما تقدم، وكان الدفع المبدى من المدعیة أمام محكمة الموضوع، ورددتھ فى صحیفة
دعواھا الدستوریة قد انصب على قرار محافظ القاھرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحویل أو
تعدیل الوحدات المبنیة المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاھرة، لشغلھا بأغراض أخرى،
دون تحدید للنصوص الدستوریة المدعى مخالفتھا صراحة أو ضمنًا، وأوجھ تلك المخالفة، ومن ثم
یكون ذلك الدفع وتلك الصحیفة منطویین على تجھیل بالمسألة الدستوریة التى تدعى ھذه المحكمة

للفصل فیھا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعیة المصروفات، ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة
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